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 المقدمة 
مصلحة   تحقيق  إلى  تهدف  الإدارة  كانت  المجتمعلما  في  سلطة    ؛عامة  المشرع  خولها  لذلك 

من أجل ممارسة نشاطها لتسيير الأمور في شتى مجالات الحياة المختلفة    الإداريةصدار القرارات  إ
بمجرد  الامتيازات  ببعض  تمتاز  فهي  منها  المرجوة  النتائج  القرارات  تلك  تحقق  وحتى  الدولة،  في 

نها تكون من النظام القانوني للدولة وملزمة لها، وبالنسبة للأفراد أهم تلك الامتيازات  أ ومن    ،هار و صد 
 .1حددها القانون ي فتصبح ملزمة لهم بمجرد علمهم بها من خلال وسائل العلم التي 

القرار   يحدث  ويهدف  أ  الإداري وحتى  ومشروعا  ممكنا  يكون  أن  يتعين  قانونيا  تحقيق  إثرا  لى 
  الإداري ن يكون القرار  أ ، والأصل هو  الإداري لا جاز الطعن بإلغائه أمام القاضي  إو   ؛مصلحة عامة
 الإداري ن معظم التشريعات أجازت طلب وقف تنفيذ القرار  ألا  إ  ؛ن طعن عليه بالإلغاءإنافذا حتى و 

الإلغاء  طلب  في  الفصل  لحين  حال2للمتضرر  في  وذلك  أهمها  توافر  ،  الشروط  يكون  أ  :بعض  ن 
ن عدم وقف القرار سيترتب عليه وقوع  إأي    ؛ وأن تكون هناك حالة مستعجلة  ، التنفيذ جدياطلب وقف  

 .3نتائج يصعب تداركها 

نجد  و  القطري  التشريع  الى  المشرعأبالرجوع  القرارات    ن  تنفيذ  وقف  موضوع    في   الإداريةنظم 
والتي تنص على    ،2007( لسنة  7رقم )المشار    الإدارية( من قانون الفصل في المنازعات  7المادة )
، متى طلب في  الإدارية لا يترتب على طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه، على أنه يجوز للدائرة  " الآتي:  

 :صحيفة الدعوى ذلك، أن تأمر بحسب الأحوال، بما يلي
وقف تنفيذ القرار إذا رأت من عناصر الجدية ما يرجح إلغاء القرار، وأن نتائج التنفيذ قد يتعذر    -1

 .من هذا القانون  (3) المادة ( من3تداركها، وكان من القرارات المنصوص عليها في البند ) 
استمرار صرف المرتب كله أو بعضه لحين الفصل في طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة، إذا رأت   -2

 4" .من ظروف الدعوى ما يبرر ذلك
 

دراسة مقارنة بين القانونين الأردني    –"وقف تنفيذ القرار الإداري    :سليمان سالم الراجحي، رسالة ماجستير بعنوان 1
 . 17ص ، 2013/ 2012كلية الحقوق،  - ، جامعة الشرق الأوسط"والكويتي

( من  2البند )  :ه ابتداء، انظرئلغاإن يكون طلب وقف تنفيذ القرار الإداري مقترنا بطلب  أوجب المشرع القطري  أ 2
 م. 2007( لسنة  7( من قانون الفصل في المنازعات الإدارية القطري رقم ) 5المادة )

دراسة    –حمد الكساسبة، رسالة ماجستير بعنوان: وقف تنفيذ القرار الإداري  أالرؤوف    أحمد ياسين الطراونة، عبد   3
 . 6 ، ص 2020مقارنة بين القانونين الأردني واللبناني، جامعة مؤتة، 

 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية.  2007( لسنة  7القانون القطري رقم )  4
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المذكورةو  المادة  نص  على  البحث  هذا  في  الضوء  سنسلط  ماهية    ؛عليه  بيان  سنتناول  بحيث 
 ، وشروطه ونطاق تطبيقه وفقا للتشريع القطري. الإداريةوقف تنفيذ القرارات 

 أهمية الدراسة: 
القرارات    يعد طلب  تنفيذ  بالقرار    الإداريةوقف  المتعلقة  المواضيع  أهم  يترتب    الإداري؛من  لما 

نفاذ القرار   القانونية التي يصيبها أو    الإداري عليه من أثر يتمثل في وقف  حماية للحقوق والمراكز 
القرار ذلك  نفاذ  بسبب  يصيبها ضرر  أن  الحال  إ إذ    ؛يتوقع  إعادة  وقوع  إن  بعد  عليه  كان  ما  لى 

 الضرر كنتيجة لذلك القرار قد يصبح أمرا مستحيلا أو صعبا. 
لى وقف تنفيذ إلا يؤدي تباعا    الإداريةالمرفوع إلى الدائرة    الإداري لغاء القرار  إوالأصل أن طلب  

، إلا الإداري لغاء القرار  إذلك القرار، بل يظل القرار ساريا منتجا لكافة آثاره لحين الفصل في طلب  
أن المشرع القطري تنبه لأهمية هذا الطلب وأورد استثناء على الأصل العام، وقد نص على بعض  

في حال توافر تلك الشروط صلاحية وقف تنفيذ    الإداري بحيث يكون للقاضي    ؛الشروط لهذا الطلب 
 تلك القرارات.

 إشكالية الدراسة: 
ليه المشرع من خلال  إومعرفة الهدف الذي يرمي    ،على نص المادة محل الدراسة  الاطلاع بعد  

إعطاء الصلاحية  في  ليه، والمتمثل  إالمشار    الإدارية يراد هذا النص في قانون الفصل في المنازعات  إ
  ،ضرار يصعب تداركهاأبالتدخل الفوري لوقف تنفيذ القرارات التي يخشى معها وقوع    الإداري للقاضي  

فقد تبين أن المشرع أورد عدة شروط لقبول طلب   ؛لغاء تلك القرارات إوذلك لحين الفصل في طلبات  
القرارات   تنفيذ  القرارات    الإدارية؛وقف  لم ينص بشكل صريح على  أنه  التي لا يشملها    الإداريةإلا 

 تنفيذ.الطلب وقف 

 :منها بشأن نص المادة محل الدراسة، تساؤلاتعدة  وعلى إثر ذلك تثور
 .الإداريةماهية طلب وقف تنفيذ القرارات  -1

 ؟ الإداريةالقرارات  شروط قبول طلب وقف تنفيذ ما  -2

 ؟ الإدارية طلب وقف تنفيذ القرارات  ما نطاق تطبيق  -3
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 منهجية الدراسة: 
الدراسة البحث في    ستقوم  التحليلي    هذا  الوصفي  المنهج  خلالعلى  المعلومات    من  جمع 

من  و  استخلاص أتحليلها  العلاقةأهم    جل  ذات  والمقترحات  القرارات   الحلول  تنفيذ  وقف  بطلب 
 .الإدارية

 خطة البحث:
 الإدارية ماهية وقف تنفيذ القرارات  الأول: المطلب •

 الإداريةنشأة وقف تنفيذ القرارات  الفرع الأول: -

 الإدارية مفهوم وقف تنفيذ القرارات  الفرع الثاني: -

 وفقا للتشريع القطري  الإداريةشروط وقف تنفيذ القرارات  الثاني: المطلب •

 الشروط الشكلية الفرع الأول: -

 الشروط الموضوعية  الفرع الثاني: -

 وفقا للتشريع القطري  الإداريةنطاق تطبيق طلب وقف تنفيذ القرارات  :الثالث المطلب •

 التي يجوز طلب وقف تنفيذها الإداريةالقرارات  الفرع الأول: -

 التي لا يجوز طلب وقف تنفيذها  الإداريةالقرارات  الفرع الثاني: -

 الخاتمة: •

 النتائج -
 التوصيات -
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 المطلب الأول 
 الإداريةماهية وقف تنفيذ القرارات  

في )الفرع الأول(، ومن ثم بيان   الإداريةفي هذا المطلب بيان نشأة وقف تنفيذ القرارات  تناولسن
 )الفرع الثاني(.  الإداريةمفهوم وقف تنفيذ القرارات 

 الأول  فرعال
 الإداريةنشأة وقف تنفيذ القرارات 

وجذور   تاريخ  القرارات  يعود  تنفيذ  وقف  منح  1806لى عام  إ  الإداريةموضوع طلب  عندما  م، 
، وذلك الإداريةمر بوقف تنفيذ القرارات  المشرع الفرنسي لأول مرة مجلس الدولة دون غيره سلطة الأ

حيث كان مجلس الدولة   ؛م1806يوليو من عام  (  22( من المرسوم رقم )3بناء على حكم المادة )
السلطة،   تجاوز  دعاوى  جميع  بنظر  المختصة  الوحيدة  الجهة  يعد  الوقت  ذلك  في  ن  إ بل  الفرنسي 

الفرنسي   مقصورة    جعل المشرع  السلطة  الجمعية  فقط  هذه  وهي  الدولة  بمجلس  العليا  الهيئات  على 
، وأصبحت سلطة قرار وقف  5الإداري العمومية لقسم القضاء، ومن هنا نشأت فكرة وقف تنفيذ القرار  

وذلك لما له من رقابة قانونية على    ،الإداري مشتقة من سلطة الإلغاء للقاضي    الإداريةتنفيذ القرارات  
 .6الإداري القرار 

داري كان قد صدر بصدد وقف  إول حكم يتعلق بوقف تنفيذ قرار  أن  فإ   ؛ليهإومما تجدر الإشارة  
، علما بأن المشرع الفرنسي في  1806داري بهدم سد صادر من أحد المحافظين وذلك في عام إقرار  

القرارات   تنفيذ  وقف  طلب  لموضوع  تنظيمه  هذا    الإداريةبداية  مثل  لقبول  معينة  شروطا  يحدد  لم 
مر الذي ترتب عليه وجود حرية كبيرة في التقاضي وطلب وقف تنفيذ الطلب أمام مجلس الدولة، الأ

 في ذلك الوقت.  الإداريةالقرارات 
وذلك عندما    ، ات من القرن العشرينيوقد برزت أهمية هذا الطلب بشكل كبير في بداية الخمسين 

لى إمن مجلس الدولة    الإداريةصدار قرار وقف تنفيذ القرارات  إقام المشرع الفرنسي بنقل اختصاص  

 

 . 27ص  مرجع سابق، سليمان سالم الراجحي، 5
-  18قضائية بتاريخ:    9لسنة    1123حكم المحكمة الإدارية العليا بجمهورية مصر العربية في الطعن رقم    :انظر 6

 . 957رقم الصفحة  2رقم الجزء  9مكتب فني  1964 - 04
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إلى أن    الإدارية، ومن ثم توالت التطورات التشريعية بشأن طلب وقف تنفيذ القرارات  الإداريةالمحاكم  
 .7أصبح له شروط معينة يلزم توافرها حتى يتم قبول مثل هذا الطلب

   ثاني ال فرعال
 الإداريةمفهوم وقف تنفيذ القرارات 

بعدم   المقارنة  التشريعات  من  العديد  مسلك  القطري  المشرع  تنفيذ  إانتهج  لوقف  تعريف  يراد 
 مر متروكا لكل من الفقه والقضاء. ، وعلى ذلك يكون هذا الأالإداريةالقرارات 

تنفيذ القرارات   بأنه عبارة عن    ؛الإداريةوقد عرف الكثير من الشراح وقف  حيث عرفه البعض 
لى المحكمة من صاحب الشأن معززا بمبررات وأسباب جدية، وتحكم به المحكمة لتحول إطلب يقدم  

 8دون وقوع نتائج لا يمكن تداركها بعد وقوعها.

بقصد توفير   الإداري جراء الوقائي المؤقت الذي يصدره القاضي  "ذلك الإ  :كما عرفه البعض بأنه
التأخير   تحتمل  لا  لمصلحة  عاجلة  قانونية  دعوى  إحماية  موضوع  في  النهائي  الفصل  حين  لى 

التنفيذ من استحالة  تفاديا لما قد ينتج عن عدم الأ  ؛الإلغاء و تعذر تدارك آثار استمرار  أمر بوقف 
 .9لى وقت الحكم بإلغائه" إ الإداري تنفيذ القرار 

البعض   ذهب  دعوى  إ وقد  من  مشتق  قضائي  طلب  عن  عبارة  بأنه  تعريفه  القرار إلى  لغاء 
، غايته الحكم بصورة مؤقتة، وبشكل مستعجل بوقف تنفيذ ذلك القرار في حال توافر أسباب الإداري 

ثار يتعذر تداركها نتيجة لتنفيذ هذا القرار، لحين الفصل  آجادة وكان يخشى في ذات الوقت من وقوع  
 .10في طلب الإلغاء

المحكمة   ذهبت  المقصو   الإداريةوقد  بيان  إلى  العربية  مصر  بجمهورية  تنفيذ    د العليا  بوقف 
مشتقة من سلطة    الإدارية سلطة وقف تنفيذ القرارات  "  :أنببشكل عام حيث قضت    الإداريةالقرارات  

 

 . 31-27سليمان سالم الراجحي، مرجع سابق، ص  7
سعد العرمان، وقف تنفيذ القرار الإداري بين النظرية والتطبيق  نالحسامي، وعبد الرحم يعبد الهاد دزياد عبد الحمي 8

،  2021وضمانات التنفيذ: دراسة مقارنة بين التشريع الأردني والمصري، رسالة ماجستير، جامعة جرش، جرش،  
 . 14 ص

دراسة تحليلية مقارنة،   –حكام القضاء الإداري في فلسطين  أحلا، جهاد مزهر، وقف تنفيذ القرار الإداري في ضوء    9
 .  36  ، ص2022، نرسالة ماجستير، جامعة الأقصى بغزة، فلسطي

المجلة الإ 10 السعودي،  النظام  في  القرار الإداري  تنفيذ  الحميمص، وقف  إبراهيم  الحميدي بن  الشاملة د.  لكترونية 
 . 6، ص 2019متعددة المعرفة لنشر الأبحاث العلمية والتربوية، العدد التاسع عشر، 
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القانونية   الرقابة  ببسط  وذلك  منها  وفرع  وزنا    علىالقرار    علىالإلغاء  القانون  بميزان  وزنه  أساس 
 11"ركن الاستعجال. ىمناطه المشروعية بالإضافة إل

 جراء وقائيإبأنه    الإداريةن يعرف وقف تنفيذ القرارات  أوعلى ضوء ما سبق يمكن للباحث  
المحكمة  مؤقت  به  في طلب    تأمر  الفصل  القرار  إلحين  الأ  ،الإداري لغاء  هذا  القضائي  ويكون  مر 

القرار  صادرا   بوقف  له مصلحة  من  عليها    الإداري بناء على طلب  المنصوص  الشروط  توافر  بعد 
 هدارها. إ لى حفظ الحقوق وعدم إمن خلاله بحيث تهدف المحكمة  ؛قانونا

 المطلب الثاني 
 وفقا للتشريع القطري  الإداريةشروط وقف تنفيذ القرارات  
( للمادة  القانون رقم )7وفقا  الدراسة من  لسنة  7( محل  أورد   ؛ليه سابقاإالمشار    2007(  فقد 

في    الإدارية  ات وقف تنفيذ القرار   عدم جوازوهو    الإداريةبالنسبة للقرارات    العام  المبدأ  المشرع القطري 
طلب   الألا  إ  ؛هائلغاإحالة  التشريعات  يشر تن  من  كغيره  القطري  هذا على    استثناءأورد    المقارنةع 

في حال توافر بعض الشروط، على ذلك سنبين في هذا   الإداري وهو جواز وقف تنفيذ القرار    ،المبدأ
تنفيذ القرارات   في )الفرع الأول(، ومن ثم سنتناول الشروط   الإداريةالمطلب الشروط الشكلية لوقف 

 الموضوعية في )الفرع الثاني(، وذلك على النحو التالي: 

 الفرع الأول 
 الشروط الشكلية 
القرارات   تنفيذ  لقبول طلب وقف  الشكلية  الشروط  الطلب كغيره من  إ  ؛الإداريةتتعدد  يعد هذا  ذ 

ن تشتمل على عدة شروط عامة كشرط أوالتي يتعين لقبولها    الإداري لى القضاء  إالطلبات التي تقدم  
هم الشروط الشكلية من أ ننا سنركز في هذا الفرع على  ألا  إداريا،  إن يكون قرارا  أو   ،الصفة والأهلية

الباحث  نظر  )  ،وجهة  القانون رقم  القطري في  المشرع  تناولها  لسنة  7والتي  ليه، إالمشار    2007( 
 وذلك على النحو التالي:

 ن يكون الطلب مقدما من شخص له مصلحة شخصية مباشرة: أ  -1
إلا أنه لا يوجد تعريف   ؛على الرغم من أخذ غالبية التشريعات بالمصلحة كشرط لقبول الدعوى 

مام  ألى تعريفها بأنها المنفعة التي يحصدها المدعي من دعواه  إلذلك ذهب بعض الفقه    ؛تشريعي لها
 

-  08  –  25قضائية بتاريخ    68لسنة    56278محكمة القضاء الإداري بجمهورية مصر العربية في الحكم رقم   11
2015 . 
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الحاجة   أو هي  والمنفعة  إالقضاء،  عليه،  بالاعتداء  والمهدد  المدعى عليها  للحق  القانون  لى حماية 
 .12التي يحصل عليها المدعي بتحقق هذه الحماية 

بل جعلها تعد بمثابة الركن الأساسي في جميع    ،وقد أولى المشرع القطري للمصلحة أهمية كبيرة
القضاء، ويمكن   أمام  المرفوعة  القطري في أن نستخلص ذلك من خلال ما  أالدعاوى  المشرع  ورده 

و دفع من دون  أالمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية عندما قرر عدم قبول أي طلب  
، ولم يغير المشرع القطري من أهمية هذا الشرط عندما أصدر قانون  13وجود مصلحة قائمة لصاحبه

،  14الإدارية ، بل جعله أول الشروط التي لا تقبل على أساسها الدعوى  الإداريةالفصل في المنازعات  
الدعاوى   في  المصلحة  تكون  أن  اشترط  القطري  المشرع  أن  ومباشرة    الإداريةإلا  مصلحة شخصية 

حمايته   المراد  القانوني  المركز  أو  به  المطالب  الحق  يكون  أن  بمعنى  فقط،  قائمة  وليست مصلحة 
المباشرة ما   المصلحة الشخصية  بالتالي فإن  قانونا،  المدعي شخصيا أو من ينوب عنه  يعود على 

 . 15لا الصفة إهي 

 ه في صحيفة الدعوى:ئلغاإمقترنا بطلب  الإداري أن يكون طلب وقف تنفيذ القرار  -2
مام  أه ارتباطا وثيقا ولازما لشرط قبوله  ئلغاإمرتبطا بطلب    الإداري يعد طلب وقف تنفيذ القرار  

)  ؛القضاء للبند  وفقا  القطري  المشرع  اشترط  )2حيث  المادة  من   )5( رقم  القانون  من  لسنة  7(   )
بطلب  إالمشار    2007 تقترن  لا  التي  التنفيذ  وقف  قبول طلبات  وقف إليه، عدم  المراد  القرار  لغاء 
بل وقف التنفيذ يعتبر    ،ن قرار وقف التنفيذ ليس هو الغاية التي يرجوها المدعيأعلى اعتبار  ،  تنفيذه

 .16تمهيدا لإلغاء القرار 
الأ  إلى  المقارنةوبالرجوع  القضائية  المحكمة    ؛حكام  أن  مصر    الإداريةنجد  بجمهورية  العليا 

الأولى ناحيتين،  الشكلي من  الشرط  هذا  العلة من  بينت  يعتبر أهي    :العربية  التنفيذ  ن طلب وقف 
ذ قد ينشأ على إثر تنفيذ هذا القرار  إ  ؛ه بالنسبة للآثار الناتجة عن تنفيذهؤ لغاإفي القرار المراد    اطعن

 

الإ  أ.  12 القضاء في دولة  قانون  المتحدة  د عاشور مبروك، دراسات في  العربية  الأول،    –مارات  كاديمية أالكتاب 
 469 ، ص 2009،  1 مارات العربية المتحدة، طشرطة دبي، الإ

 .بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 1990( لسنة 13رقم )القطري قانون ( من ال1المادة )  :انظر 13
 . بشأن الفصل في المنازعات الإدارية 2007( لسنة 7رقم ) ( من القانون القطري 5( من المادة )1البند ) :انظر 14
عشر   د.  15 الخامسة  الطبعة  بالإسكندرية، مصر،  المعارف  منشأة  والتجارية،  المدنية  المرافعات  الوفا،  أبو  ،  ة أحمد 

 . 124  ، ص1990
الإداري     16 القضاء  الطماوي،  عبد  -سليمان  تنقيح  الإلغاء،  خليل،   قضاء  إبراهيم  أبو سمهدانة وحسين  الناصر 

 . 1033 ، ص2015القاهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى،  
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منذ صدوره، ومن   الإداري مرتبطا بالقرار  - حال وجوده -نتائج يتعذر إصلاحها، ويكون هذا الخطر 
ه في صحيفة الدعوى ابتداء ئلغاإوطلب    الإداري لقرار  لفإن تلازم طلب وقف التنفيذ    ؛الناحية الثانية
 .17بالإلغاء والوقف  الإداري بدء ميعاد الطعن في القرار  هوحد يترتب عليه 

القطري أ للقضاء  بالنسبة  بالآتي  ؛ما  القطرية  التمييز  تنفيذ ن  إ"  :فقد قضت محكمة  طلب وقف 
القبول    الإداري القرار   شروط  في  ويرتبط  وعدما،  وجودا  الدعوى  محل  القرار  إلغاء  بطلب  يرتبط 

وحالات الانقضاء كأثر حتمي لارتباط طلب وقف تنفيذ القرار بدعوى إلغائه؛ مما يكون معه قضاء 
 . 18" متضمنا القضاء برفض وقف التنفيذ  الإداري المحكمة برفض طلب إلغاء القرار 

 الفرع الثاني 
 الموضوعيةالشروط 

القرارات   تنفيذ  وقف  لطلب  الموضوعية  الشروط  في    الإداريةتتمثل  المشرع  عليها  نص  والتي 
 ليه، في الآتي: إالمشار  2007( لسنة  7( من القانون رقم )7المادة )

 الجدية في الطلب: -1
القرار  أ تنفيذ  وقف  لطلب  بالنسبة  القطري  المشرع  عليها  نص  التي  الموضوعية  الشروط  ول 

لا يكون المدعي يقصد من طلب وقف تنفيذ  أهو اشتراط وجود الجدية في الطلب، بمعنى    الإداري 
للقاضي    الإداري القرار   ويمكن  تنفيذه،  تعطيل  مجرد  أسباب أهو  خلال  من  الطلب  جدية  يتبين  ن 

ن الجدية يمكن  ألى  إالإشارة  ، ومن الأهمية  الإداري لغاء القرار  إبداها الطاعن في طلب  أالطعن التي  
لغاء إفاذا كانت تلك الأسباب ترجح    ؛الإداري لى أسباب الطعن بإلغاء القرار  إاستظهارها بعد النظر  

مر من قبل القاضي لا يكون من  جديا، واستظهار هذا الأ  ذ يعد هنا طلب وقف التنفي  الإداري القرار  
نما يكون من خلال الفحص الظاهري لأوراق الدعوى،  إو   ،خلال اطلاعه بتعمق في موضوع الطلب 

خلال بشرط الاستعجال الذي تقتضيه طبيعة طلب  الطلب وعدم الإ  في  وكل ذلك بهدف سرعة البت 
 .19وقف التنفيذ 

 احتمالية وقوع نتائج يتعذر تداركها: -2

 

عبد 17 عبد   د.  وقف    العزيز  خليفة،  الأالمنعم  حقوق  بين  المنشود  للتوازن  تحقيقه  ومدى  الإداري  القرار  فراد  تنفيذ 
 . 76، ص  2015ولى، وفاعلية عمل الإدارة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، الطبعة الأ

 . 2021 -  09 – 27المواد المدنية والتجارية بجلسة   2021لسنة  155محكمة التمييز القطرية الطعن رقم  18
 وما بعدها. 112المنعم خليفة، مرجع سابق، ص  العزيز عبد  د. عبد 19
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حيث يتطلب وفقا لهذا    ؛شرط الضررشرط الاستعجال كما يطلق عليه  يطلق على هذا الشرط  
ن  أ المطعون بإلغائه، بمعنى    الإداري الشرط وجود احتمالية وقوع نتائج يتعذر تداركها عند تنفيذ القرار  

القرار   المحكمة    ؛قد يرتب ضررا لا يمكن إصلاحه   الإداري تنفيذ  مما يستلزم معه صدور قرار من 
 كإجراء وقائي لوقوع ذلك الضرر عند تقديرها وجود ذلك الضرر. الإداري بوقف تنفيذ القرار 

و يصعب إصلاحها وذلك  أهي تلك النتائج التي لا يمكن    ؛ويقصد بالنتائج التي يتعذر تداركها
التي لا يمكن إصلاحها  إبإعادة حالتها   النتائج  تلك  أو  الجنس والنوع،  نفس  لى ما كانت عليه من 

 . 20بالتعويض المادي 

( 3( من المادة )3ن يكون الطلب متعلقا بوقف تنفيذ القرارات المنصوص عليها في البند ) أ -3
 ليه. إالمشار  2007( لسنة  7من القانون رقم )

القرارات   تنفيذ  بوقف  متعلقا  الطلب  يكون  أن  الشرط  لهذا  وفقا  القطري  المشرع   الإدارية أوجب 
حيث سنسهب    ؛الصادرة في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وسنكتفي بذلك في هذا الشرط

بنطاق تطبيق طلب وقف تنفيذ القرارات    الكونه متعلق  ؛ في تفصيله في المطلب الثالث من هذا البحث 
 وفقا للتشريع القطري. الإدارية

 المطلب الثالث 
 وفقا للتشريع القطري  الإداريةنطاق تطبيق طلب وقف تنفيذ القرارات  

للتشريع   وفقا  الدراسة  محل  التنفيذ  وقف  طلب  تطبيق  نطاق  بيان  المطلب  هذا  في  سنتناول 
القرارات   وذلك من خلال  يجوز طلب   الإدارية القطري،  تنفيذها    التي  الأول(، و وقف   القرارات )الفرع 

 . لا يجوز طلب وقف تنفيذها )الفرع الثاني(التي  الإدارية

 الفرع الأول 
 وقف تنفيذها  طلب  التي يجوز الإداريةالقرارات 

توافرها لقبول طلب المشرع  وجب  أليها والتي  إمن خلال الاطلاع على الشروط السابق الإشارة  
بشكل  الإدارية، يلاحظ أن المشرع القطري لم يجز طلب وقف تنفيذ القرارات الإداري وقف تنفيذ القرار 

( من المادة 1لى البند )إنه بالرجوع  إذ  إ  ؛معينة دون سواهانما قصر هذا الطلب على قرارات  إو   ،عام
 الإداريةالمراد وقفه من القرارات    الإداري ن يكون القرار  أ( محل الدراسة يتبين أن المشرع اشترط  7)

 

مج  عبد 20 والسياسية،  القانونية  العلوم  مجلة  الإداري،  القرار  تنفيذ  وقف  شروط  العرمان،  سعد  ع1الرحمن   ،1  ،
 . 263  – 262، ص  2011
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البند )  النهائية المادة )3المنصوص عليها في  القانون 3( من  المشار   2007( لسنة  7رقم )   ( من 
ومن الأمثلة على تلك    ن،ي ن والمعنويي الصادرة في مواجهة الأشخاص الطبيعي وهي تلك القرارات    ،ليهإ

القرار دون وقفه   هذا  في حال استمرار تنفيذ نه  إإذ    ؛قرار إزالة العمارة السكنية للمنفعة العامةالقرارات  
  هوقوع ضرر لا يمكن تداركوبالتالي    ،قد يتسبب ذلك بتشريد عدد من العوائل القاطنة في تلك العمارة

مصنع غذائي حيوي في منطقة ما لعدم    غلاقإ قرار  كو  أبدون مأوى يأويهم،    حيث سيكونون   ؛بحقهم
 التزامه ببعض الاشتراطات كوضع لوحة بارزة ببيانات المصنع على واجهة الباب الرئيس للمصنع. 

 الفرع الثاني 
 التي لا يجوز طلب وقف تنفيذها الإدارية القرارات

ف لى ما سبق بيانه في الفرع السابق من أن المشرع القطري حصر القرارات المراد وقإبالنظر  
القرارات    تنفيذها والمعنويين  الإداريةفي  الطبيعيين  الأشخاص  مواجهة  في  ن  فإ   بالتالي  ؛الصادرة 

من (  3( من المادة )2( و)1ليها في البندين )إالمشار    الإداريةالقرارات  ضمنا  خرج  أالمشرع القطري  
  وهي تلك القرارات   ،من القرارات التي يجوز وقف تنفيذهاليه  إالمشار    2007( لسنة  7رقم )  القانون 

 العموميين.الصادرة بحق الموظفين 
ليه في هذا الفرع أن المشرع القطري لم يحدد صراحة القرارات التي لا يجوز  إومما تجدر الإشارة 

كالتشريع   المقارنة  التشريعات  بعض  عن  مغايرا  مسلكا  سلك  يكون  بذلك  وهو  تنفيذها،  وقف  طلب 
التظلم منها من نطاق طلب وقف التنفيذ، خراج القرارات التي يتم  إصراحة على    الذي نص   المصري 

 .21وتلك القرارات تتعلق بشؤون الموظفين العموميين 
لى أن القرارات إاتجهت    رادتهإ بأن    ن نفسر هذا المسلك من المشرع القطري أعلى ذلك يمكن  

ي لا يترتب على تنفيذها وقوع نتائج يتعذر  أ  ؛الصادرة بحق الموظفين لا تتوفر فيها حالة الاستعجال
اعتبار   على  الإأتداركها،  التظلم  بنظام  استعاض  المشرع  القرارات  ن  من  للموظفين   الإداريةجباري 

مر بالاستمرار سلطة الأ  الإداري الصادرة بحقهم بدلا من طلب وقف تنفيذ القرارات، وقد منح القاضي  
(  7( من المادة )2و بعضه في حال صدور قرار بإنهاء الخدمة وفقا للبند )أفي صرف الراتب كله  

 .22مرفي هذا الأ  محل هذا التعليق، وهو بذلك سلك مسلكا مشابها لمسلك المشرع المصري 

 

 . 1972( لسنة 47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم )12( و) 10( مقروءة مع المادتين )49المادة )  :انظر 21
 . 1052لى صفحة إ  1050سليمان الطماوي، مرجع سابق، من صفحة   22
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الباحث    ،خيراأو  القرارات  أ يرى  تنفيذ  وقف  طلب  قصر  عندما  عملا  أحسن  المشرع   الإدارية ن 
العموميين الموظفين  دون  والاعتباريين  الطبيعيين  الأشخاص  لجوء إ  ؛على  إمكانية  من  يوسع  لم  ذ 

الفئات   هذه  الطلب إجميع  ذلك  المصلحة    ؛لى  تحقيق  في  تتمثل  أسمى  مصلحة  من  ذلك  في  لما 
العامة، وبذلك يكون المشرع قد حقق توازنا بين المصلحة العامة التي تستهدفها الإدارة وبين حقوق  

و المعنوي أالموظفين والتي يمكن تدارك الضرر الذي يقع في مواجهتهم من خلال التعويض المادي  
 بحسب الأحوال.
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 الخاتمة 
القرارات   تنفيذ  لموضوع طلب وقف  دراستنا  العلاقة في   الإداريةمن خلال  ذات  المادة  وتحليل 

 الآتي: لى عدد من النتائج والتوصيات، وذلك على النحوإالتشريع القطري، تم التوصل 

 النتائج:أولا: 
لى وقف تنفيذ  إلا يؤدي تباعا    الإداريةلى الدائرة  إالمرفوع    الإداري لغاء القرار  إأن طلب  الأصل   -1

القرار للدائرة  ن  ألا  إ،  ذلك  القرار إفي حال تضمنت صحيفة دعوى    الإداريةالمشرع أجاز  لغاء 
الأحوالطلب  على    الإداري  بحسب  تأمر  أن  تنفيذه  الشروط   وقف  توافر  بعد  تنفيذه  بوقف 

 المنصوص عليها قانونا.
لا اجراء وقائي تأمر به المحكمة في حال توافر شروطه  إما هو    الإداريةن وقف تنفيذ القرارات  أ -2

 هدارها. إ للمحافظة على الحقوق وعدم 
يرتبط بطلب إلغاء القرار   الإداري طلب وقف تنفيذ القرار  ن  أ لى  إذهبت محكمة التمييز القطرية   -3

 .محل الدعوى وجودا وعدما
النظر  أ -4 استظهارها من خلال  يمكن  التنفيذ  الجدية في طلب وقف  بإلغاء  إن  الطعن  أسباب  لى 

 .الإداري القرار 
القرارات   -5 القطري  المشرع  تنفيذها  الإداريةحصر  وقف  طلب  يجوز  التي  بطلبات   النهائية 

 الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.
 بشكل صريح القرارات التي لا يجوز طلب وقف تنفيذها. المشرع القطري لم يحدد  -6
القطري  -7 المشرع  الموظفين    اعتبر  بحق  الصادرة  يتعذر  قرارات  القرارات  نتائج  عليها  يترتب  لا 

الصدد   اكتفى  حيث   ؛تداركها هذا  القاضي    في  الأ  الإداري بإعطاء  باستمرار صرف  سلطة  مر 
 و بعضه عند صدور قرار بإنهاء خدمة موظف.أالراتب كله 

  



14 
 

 التوصيات:ثانيا: 
وعلى وجه الخصوص المختصين بقانون الفصل    ،أوصي القائمين على التشريعات في دولة قطر -

، بإجراء مراجعة شاملة على القوانين النافذة لما شهدته الدولة من طفرة في  الإداريةفي المنازعات  
قل تقدير، وذلك من أجل الوقوف على أالعشر الأخيرة على  سنوات  الصدار تشريعات عديدة في إ

 المناسبة بشأنها بما يكفل اتساقها مع المبادئ الدستورية. العيوب التشريعية وتقديم التوصيات 
)أ - المادة  نص  بتعديل  القطري  المشرع  التعليق7وصي  محل  التالي:    كون لي  ؛(  النحو  )لا  على 

للدائرة   يجوز  أنه  على  تنفيذه،  وقف  القرار  إلغاء  طلب  على  في الإداريةيترتب  طلب  متى   ،
 :صحيفة الدعوى ذلك، أن تأمر بحسب الأحوال، بما يلي

وقف تنفيذ القرار إذا رأت من عناصر الجدية ما يرجح إلغاء القرار، وأن نتائج التنفيذ قد يتعذر  -1
 .تداركها

إذا رأت    ؛استمرار صرف المرتب كله أو بعضه لحين الفصل في طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة -2
 . من ظروف الدعوى ما يبرر ذلك

القرارات    ؛وفي جميع الأحوال تنفيذ  التظلم منها قبل طلب   الإداريةلا يجوز طلب وقف  التي يجب 
 (.هائلغاإ
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دراسة تحليلية مقارنة،   –في فلسطين    الإداري حكام القضاء  أفي ضوء    الإداري حلا، جهاد مزهر، وقف تنفيذ القرار   -

 .2022،  ن رسالة ماجستير، جامعة الأقصى بغزة، فلسطي
بين النظرية والتطبيق   الإداري سعد العرمان، وقف تنفيذ القرار    نالحسامي، وعبد الرحم  يعبد الهاد  دزياد عبد الحمي -

 .2021وضمانات التنفيذ: دراسة مقارنة بين التشريع الأردني والمصري، رسالة ماجستير، جامعة جرش، جرش،  
الناصر أبو سمهدانة وحسين إبراهيم خليل، القاهرة،    قضاء الإلغاء، تنقيح عبد   -  الإداري سليمان الطماوي، القضاء   -

 . 2015دار الفكر العربي، الطبعة الأولى،  
القرار   - تنفيذ  "وقف  بعنوان  ماجستير  رسالة  الراجحي،  سالم  الأردني   –  الإداري سليمان  القانونين  بين  مقارنة  دراسة 

 .2012/2013كلية الحقوق،    -  ، جامعة الشرق الأوسط"والكويتي 
كاديمية شرطة دبي، أالكتاب الأول،    –مارات العربية المتحدة  عاشور مبروك، دراسات في قانون القضاء في دولة الإ -

 . 2009،  1 مارات العربية المتحدة، طالإ
 . 2011،  1، ع 1، مجلة العلوم القانونية والسياسية، مج الإداري الرحمن سعد العرمان، شروط وقف تنفيذ القرار    عبد  -
فراد وفاعلية عمل ومدى تحقيقه للتوازن المنشود بين حقوق الأ  الإداري المنعم خليفة، وقف تنفيذ القرار    العزيز عبد   عبد  -

 .2015ولى،  الإدارة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، الطبعة الأ
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